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رئيس بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن النزاع في غزة يحث على ضرورة المحاسبة على ارتكاب جرائم الحرب؛ ويصر على أن الإفلات من العقاب يقوض عملية السلام ويشجع على العنف.
 جنيف – حث رئيس لجنة تقصى الحقائق القاضي ريتشارد غولدستون المجتمع الدولي على وضع حد للإفلات من العقاب على انتهاكات القانون الدولي في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة ، بعد أن قام بتقديم تقرير البعثة إلى مجلس حقوق الإنسان يوم الثلاثاء .
 وبعد التحقيق لمدة ثلاثة أشهر،  خلص أعضاء البعثة الأربعة إلى أن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي كان قد تم ارتكابها من قبل إسرائيل في سياق عملياتها العسكرية في قطاع غزة من يوم 27 كانون الأول 2008 إلى 18 كانون الثاني  2009 ، وبأن إسرائيل قد ارتكبت أعمالا تصل إلى مستوى جرائم الحرب ، وربما جرائم ضد الإنسانية. 
كما وجدت البعثة أن الجماعات الفلسطينية المسلحة قد ارتكبت جرائم حرب، فضلا عن احتمال ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. 
وبما أن حكومة إسرائيل وكذلك السلطات الفلسطينية المسؤولة لم تقوما حتى الآن بأية تحقيقات ذات مصداقية في الانتهاكات المدعاة، حث القاضي غولدستون الدول ال- 47 الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان لتنفيذ سلسلة من التدابير ، ومن ضمنها إحالة تقرير البعثة إلى مجلس الأمن الدولي. ويوصي تقرير البعثة بأن يطالب مجلس الأمن إسرائيل والسلطات في غزة بأن تقدما إليه، وفي غضون ستة أشهر، تقريرا عن التحقيقات والملاحقات القضائية التي ينبغي تنفيذها فيما يتعلق بالانتهاكات التي حددتها البعثة. 

وتوصي البعثة مجلس الأمن بإنشاء هيئة من الخبراء المستقلين تقدم إليه تقريرا عن التقدم المحرز في التحقيقات والملاحقات القضائية المتخذة من قبل إسرائيل والفلسطينيين. وإذا كانت تقارير الخبراء لا تشير، في غضون ستة أشهر، إلى إجراءات ذات نية حسنة ومستقلة، فينبغي عندها لمجلس الأمن إحالة الوضع في غزة إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية .

 يترأس بعثة تقصي الحقائق القاضي ريتشارد غولدستون ، وهو قاضي سابق في المحكمة الدستورية في جنوب أفريقيا ، شغل منصب المدعي العام السابق في المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة والمحكمة الجنائية الدولية لرواندا. كما تضم كلا من السيدة هينا جيلاني ، محامية المحكمة العليا في باكستان ؛ الممثلة الخاصة السابقة للأمين العام المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان ، وعضو لجنة التحقيق الدولية بشأن دارفور (2004)، وكذلك البروفيسور كريستين شينكين ، أستاذة القانون الدولي في كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية ، وعضو البعثة الرفيعة المستوى لتقصي الحقائق في بيت حانون (2008) وأخيرا  العقيد ديزموند ترافرز ، الضابط الأسبق في قوات الدفاع الايرلندية ؛ عضو في مجلس إدارة معهد التحقيقات الجنائية الدولية. 
وكان القاضي غولدستون قد صرح أمام مجلس حقوق الإنسان بان "الوقت قد حان للعمل"  ، إذ أن "ثقافة الإفلات من العقاب في المنطقة ، ظلت قائمة لفترة طويلة جدا. وعدم المحاسبة عن جرائم الحرب وجرائم محتملة ضد الإنسانية قد أوصل إلى أزمة صعبة؛ واستمرار انعدام العدالة هو تقويض أي أمل في نجاح عملية السلام وتعزيز لبيئة تشجع على العنف. لقد علمتنا التجربة مرارا وتكرارا بان التغاضي عن العدالة لن يؤدي إلا إلى زيادة الصراع والعنف. " 
وكان  رئيس مجلس حقوق الإنسان قد انشأ بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن النزاع في غزة في  نيسان   الماضي  مُسنداً إليها ولاية قوامها  "التحقيق في جميع انتهاكات قانون حقوق الإنسان الدولي والقانون الإنساني الدولي التي تكون قد ارتُكبت في أي وقت في سياق العمليات العسكرية التي جرى القيام ﺑﻬا في غزة في أثناء الفترة من 27 كانون الأول  2008 إلى  18 كانون الثاني  2009 ، سواء ارتكبت قبل هذه العمليات أو أثناءها أو بعدها".

 ووجدت البعثة أن إطلاق الصواريخ وقذائف الهاون المتكرر على جنوب إسرائيل من قبل مجموعات فلسطينية مسلحة في قطاع غزة الذي تسيطر عليه حماس، يشكل جرائم حرب قد تصل إلى حد الجرائم ضد الإنسانية. 

ووجدت البعثة أنه وفي الفترة التي أفضت إلى الهجوم العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة، فرضت إسرائيل حصارا يبلغ حد العقاب الجماعي ونفذت سياسة منهجية وتصعيديه لعزل وحرمان قطاع غزة. وخلال العملية العسكرية الإسرائيلية التي أطلق عليها اسم "عملية الرصاص المصبوب " قتل أكثر من 1،400 شخص، من بينهم العديد من النساء وما لا يقل عن 340 طفلا ، كما تم تدمير المنازل والمصانع وآبار المياه والمدارس والمستشفيات ومراكز الشرطة وغيرها من المباني العامة . 

 وخلص التقرير بأن العمليات العسكرية كانت موجهة من قبل إسرائيل ضد شعب غزة ككل، وذلك تعزيزا لسياسة شاملة تهدف إلى معاقبة سكان غزة، وضمن سياسة متعمدة من القوة غير المتناسبة والتي تستهدف السكان المدنيين. ويفيد التقرير بأن التصرفات الإسرائيلية التي تحرم الفلسطينيين في قطاع غزة من وسائل عيشهم ، والعمالة ، والإسكان والمياه ، والتي تنكر حقهم في حرية التنقل ، وحقهم في مغادرة ودخول بلدهم ، والتي تحد من حقوقهم في الوصول إلى محاكم تقوم على أسس قانونية من شانها إعطاء وسائل انتصاف فعالة ، كل هذه الأمور يمكن أن تؤدي إلى أن تخلص محكمة ذات اختصاص بأن جريمة الاضطهاد ، وهي جريمة ضد الإنسانية ، قد ارتكبت. 
 
وصرح القاضي غولدستون أمام مجلس حقوق الإنسان انه "من واجب دولة إسرائيل حماية مواطنيها ،"  غير أن ذلك "لا يبرر سياسة العقاب الجماعي لشعب يرزح تحت الاحتلال الفعلي ، وتدمير وسائل عيشه والمس بحياته الكريمة والتسبب في هذه الصدمة الناجمة عن هذا النوع من التدخل العسكري الذي أطلقت عليه الحكومة الإسرائيلية اسم  عملية الرصاص المصبوب. هذا يفضي الى حالة يترعرع فيها الجيل الصاعد على ثقافة من الكراهية والعنف ، مع أمل ضئيل للتغيير في المستقبل. أخيرا، إن نشر الكراهية وتجريد الآخر من صفته الإنسانية من جانب كل طرف ضد الطرف الآخر يساهم في زعزعة الاستقرار في المنطقة بأسرها "، قال. 

وبالإضافة إلى الدعوة من أجل العدالة ، حث أعضاء البعثة مجلس حقوق الإنسان إلى اتخاذ إجراءات من شأنها أن تكفل حماية الضحايا ، ومنع المزيد من العنف وتحسين الظروف المعيشية للسكان المتضررين.
***
لمزيد من المعلومات:    Doune Porter, Office of the UN High Commissioner for Human Rights ، هاتف : +41 928-9595 أو +41-79-477-2576. البريد الإلكتروني : dporter@ohchr.org


إن ولاية بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن النزاع في غزة هي "التحقيق في جميع انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي التي ربما تكون قد ارتكبت في أي وقت في سياق العمليات العسكرية التي جرت في قطاع غزة خلال الفترة من 27 كانون الأول 2008 و 18 كانون الثاني 2009 ، إما قبل ، أو خلال أو بعد".
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